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     ١٩٧١ نص دستور جمهورية مصر العربية لسنة
  

  وثيقة إعلان الدستور: أولاً 
  

  .  نحن جماهير شعب مصر العامل على هذه الأرض المجيدة منذ فجر التاريخ والحضارة 
   

ع                 ل موق ا وفى آ م فيه نحن جماهير هذا الشعب فى قرى مصر وحقولها ومدنها ومصانعها ومواطن العمل والعل
  .  فى صنع الحياة على ترابها أو يشارك فى شرف الدفاع عن هذا الترابيشارك

   
سان                    ز بشرف الإن ه العميق والمعت ى إيمان ئن إل د والمطم نحن جماهير هذا الشعب المؤمن بتراثه الروحى الخال

  . والإنسانية 
   

ة لل   داف عظيم سئولية أه اريخ م ة الت ب أمان ى جان ل إل ذى يحم شعب ال ذا ال اهير ه ستقبل نحن جم حاضر والم
بذورها النضال الطويل الشاق الذى ارتفعت معه على المسيرة العظمى للأمة العربية رايات الحرية والاشتراآية                

  . والوحدة
   

ل الجهود              : نحن جماهير شعب مصر      ذل آ د أو شرط أن نب دون قي ا حد وب باسم االله وبعون االله نلتزم إلى غير م
  : لنحقق 

   
  نا السلام لعالم: أولاً 

   
عن تصميم بأن السلام لايقوم إلا على العدل وبأن التقدم السياسى والاجتماعى لكل الشعوب لايمكن أن يجرى أو               
ام                          رأة من نظ ستحق اسماً إلا مب يتم  إلا بحرية هذه الشعوب وبإرادتها المستقلة ، وبأن أى حضارة لايمكن أن ت

  . الاستغلال مهما آانت صوره وألوانه 
  حدة أمل أمتنا العربيةالو: ثانياً 

  
ا لا يمكن أن تتحقق إلا    ..   عن يقين بأن الوحدة العربية نداء تاريخ ، ودعوة  مستقبل ، وضرورة مصير            وأنه

  . فى حماية أمة قادرة على دفع وردع أى تهديد مهما آان مصدره ،   ومهما آانت الدعاوى التى تسانده
  

  االتطوير المستمر للحياة فى وطنن: ثالثاً 
   

دم                ذى تواجهه الأوطان هو تحقيق التق أن التحدى الحقيقى ال ان ب اً أو بمجرد     .. عن إيم دم لايحدث تلقائي والتق
ة                         ات الخلاق ات والملك ع الإمكاني الوقوف عند إطلاق الشعارات ،  وإنما القوة الدافعة لهذا التقدم هى إطلاق جمي

ل العصور إسهامه عن ط         ريق العمل وحده فى أداء دوره الحضارى لنفسه       والمبدعة لشعبنا الذى سجل فى آ
  . وللإنسانية 

   
لقد خاض شعبنا تجربة تلو أخرى ، وقدم أثناء ذلك واسترشد خلال ذلك  بتجارب غنية وطنية وقومية وعالمية،     

ورة             ائق الأساسية لث ل بالوث افٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍِِ طوي ه سنة   ٢٣عبرت عن نفسها فى نهاية مط ا تحالف     ا١٩٥٢ يولي ى قاده لت
ا                  ى جوهره ه العميق وحسه المرهف ، أن يحافظ عل ذى استطاع بوعي القوى العاملة فى شعبنا المناضل ، وال
م                                ين العل ة ب ى حد الوحدة الكلي املاً يصل إل ا تك اً وباستمرار مسارها ، وأن يحقق به الأصيل وأن يصحح دوام

ة الاجتماعي  ة السياسسة والحري ين الحري ان ، وب ين  والإيم ومى ، وب اء الق وطنى والانتم تقلال ال ين الاس ة، وب
عالمية الكفاح الإنسانى من أجل تحرير الانسان سياسة واقتصاداً وثقافة وفكراً، والحرب ضد آل قوى  رواسب    

  . التخلف والسيطرة والاستغلال 
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  الحرية لإنسانية المصرى: رابعاً
  

ه        عن إدراك لحقيقة أن إنسانية الإنسان وعز       ذى قطعت ته هى الشعاع الذى هدى ووجه خط سير التطور الهائل ال
  . البشرية نحو مثلها الأعلى 

  
رد            وطن ، وبقيمة الف  إن آرامة الفرد انعكاس طبيعى لكرامة الوطن ؛ ذلك أن الفرد هو حجر الأساس فى بناء ال

  . وبعمله وبكرامته تكون مكانة الوطن وقوته وهيبته 
   

سلطة فى                           إن سيادة القانون   د لمشروعية ال ا الأساس الوحي رد فحسب ، لكنه ة الف اً لحري  ليست ضماناً مطلوب
  . نفس الوقت 

ذا                      إن صيغة تحالف قوى الشعب العاملة ليست سبيلاً  للصراع  الاجتماعى نحو التطور التاريخى ، ولكنها فى ه
ة          وى العامل دة الق صون وح ان ي مام  أم ائله ، ص ه ووس ديث ومناخ صر الح ة    الع ق إزال وطن ، ويحق ى ال  ف

  . المتناقضات فيما بينها فى التفاعل الديمقراطى 
صر     عب م اهير ش ن جم دأ       .. نح ق المب ة ، وبح وطن  والأم ق ال الاته ، وبح ق االله ورس اً بح صميماً وعرفان ت

  . والمسئولية الإنسانية
  

ن ونمنح     ١٩٧١نة نعلن فى هذا اليوم الحادى عشر من شهر سبتمبر س     .. وباسم االله وبعون االله      ل ونعل ا نقب أنن
  . لأنفسنا هذا الدستور مؤآدين عزمنا الأآيد على الدفاع عنه وعلى حمايته وعلى تأآيد احترامه 

  
  )١٩٧١دستور (دستور جمهورية مصر العربية 

  الدولة: الباب الأول
  
  )١(المادة 

و   الف ق ى تح وم عل تراآي ديمقراطي يق ا اش ة نظامه ة دول ة مصر العربي ةجمهوري شعب العامل شعب . ى ال وال
  . المصري جزء من الأمة العربية يعمل على تحقيق وحدتها الشاملة

  
  ) ٢(المادة 

  .الإسلام دين الدولة، واللغة العربية لغتها الرسمية، ومبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع
  

  )٣(المادة 
ة           السيادة للشعب وحده، وهو مصدر السلطات، ويمارس الش        ا، ويصون الوحدة الوطني عب هذه السيادة ويحميه

  . على الوجه المبين في الدستور
  
  ) ٤(المادة 

ا                     دل، بم ة والع ى الكفاي ائم عل ديمقراطي الق الأساس الاقتصادي لجمهورية مصر العربية هو النظام الاشتراآي ال
دخول، ويحمى الكسب ا              ع     يحول دون الاستغلال ويؤدى إلى تقريب الفوارق بين ال ة توزي ل عدال لمشروع، ويكف

  . الأعباء والتكاليف العامة
  

  ) ٥(المادة 
ادئ                    يقوم النظام السياسي في جمهورية مصر العربية على أساس تعدد الأحزاب وذلك في إطار المقومات والمب

  . وينظم القانون الأحزاب السياسية. الأساسية للمجتمع المصري المنصوص عليها في الدستور
  

   )٦(المادة 
  . الجنسية المصرية ينظمها القانون
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  المقومات الأساسية للمجتمع: الباب الثاني
  المقومات الاجتماعية والخلقية: الفصل الأول

  
  ) ٧(المادة 

  . يقوم المجتمع على التضامن الاجتماعي
  

  ) ٨(المادة 
  . تكفل الدولة تكافؤ الفرص لجميع المواطنين

  
  ) ٩(المادة 

ة       الأسرة أساس    دين والأخلاق والوطني ابع الأصيل              . المجتمع، قوامها ال ى الط اظ عل ى الحف ة عل وتحرص الدول
ع    ات داخل المجتم ي العلاق ه ف ابع وتنميت ذا الط د ه ع تأآي د، م يم وتقالي ه من ق ل في ا يتمث للأسرة المصرية وم

  . المصري
  

  ) ١٠(المادة 
  . باب، وتوفر لهم الظروف المناسبة لتنمية ملكاتهمتكفل الدولة حماية الأمومة والطفولة، وترعى النشء والش

  
  ) ١١(المادة 

اة     ادين الحي تكفل الدولة التوفيق بين واجبات المرأة نحو الأسرة وعملها في المجتمع، ومساواتها بالرجل في مي
  .السياسية والاجتماعية والثقافية والاقتصادية، دون إخلال بأحكام الشريعة الإسلامية

   
  ) ١٢(المادة 

ع                اة المستوى الرفي ه مراع يلتزم المجتمع برعاية الأخلاق وحمايتها، والتمكين للتقاليد المصرية الأصيلة، وعلي
سلوك الاشتراآي،                     ة، وال ائق العلمي شعب، والحق اريخي لل راث الت ة، والت ة والوطني يم الخلقي للتربية الدينية والق

  . لة بإتباع هذه المبادئ والتمكين لهاوتلتزم الدو. والآداب العامة، وذلك في حدود القانون
  

  ) ١٣(المادة 
ة والمجتمع                    دير الدول ازون محل تق املون الممت ة، ويكون الع ولا يجوز  . العمل حق وواجب وشرف تكفله الدول

  . فرض أي عمل جبراً على المواطنين إلا بمقتضى قانون ولأداء خدمة عامة وبمقابل عادل
  

  ) ١٤(المادة 
ة ح     أداء                       الوظائف العام امهم ب ايتهم وقي ة حم ل الدول شعب، وتكف ة ال ا لخدم ائمين به واطنين، وتكليف للق ق للم

ددها        ي يح وال الت ي الأح أديبي إلا ف ق الت ر الطري صلهم بغي وز ف شعب، ولا يج صالح ال ة م ي رعاي اتهم ف واجب
  . القانون

  
  ) ١٥(المادة 

اً         للمحاربين القدماء والمصابين في الحرب أو بسببها ولزوجات ال         شهداء وأبنائهم الأولوية في فرص العمل وفق
  . للقانون

  
  ) ١٦(المادة 

ام        سر وانتظ تكفل الدولة الخدمات الثقافية والاجتماعية والصحية، وتعمل بوجه خاص على توفيرها للقرية في ي
  . رفعاً لمستواها
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  ) ١٧(المادة 

واطنين            تكفل الدولة خدمات التأمين الاجتماعي والصحي، ومعاشات       شيخوخة للم ة وال  العجز عن العمل والبطال
  . جميعاً ، وذلك وفقا للقانون

  
  ) ١٨(المادة 

ى مراحل أخرى،          زام إل د الإل ى م التعليم حق تكفله الدولة، وهو إلزامي في المرحلة الابتدائية، وتعمل الدولة عل
، وذلك آله بما يحقق الربط بينه وبين        وتشرف على التعليم آله، وتكفل استقلال الجامعات ومراآز البحث العلمي         

  . حاجات المجتمع والإنتاج
  

  ) ١٩(المادة 
  . التربية الدينية مادة أساسية في مناهج التعليم العام

  
  ) ٢٠(المادة 

  . التعليم في مؤسسات الدولة التعليمية مجاني في مراحله المختلفة
  
  

  ) ٢١(المادة 
  . شعب من أجل تحقيقهمحو الأمية واجب وطني تجند آل طاقات ال

  
  ) ٢٢(المادة 

  . إنشاء الرتب المدنية محظور
  
  

  المقومات الاقتصادية: الفصل الثاني
   

  ) ٢٣(المادة 
ع مستوى   ع، ورف ة التوزي ومي، وعدال دخل الق ادة ال ل زي ة شاملة تكف اً لخطة تنمي ومي وفق صاد الق نظم الاقت ي

ى للأجور، ووضع             المعيشة، والقضاء على البطالة، وزيادة فرص العمل،        وربط الأجر بالإنتاج، وضمان حد أدن
  . حد أعلى يكفل تقريب الفروق بين الدخول

  
  ) ٢٤(المادة 

  . يسيطر الشعب على آل أدوات الإنتاج، وعلى توجيه فائضها وفقاً لخطة التنمية التي تضعها الدولة
  

  ) ٢٥(المادة 
  . اعاة عمله أو ملكيته غير المستغلةلكل مواطن نصيب في الناتج القومي يحدده القانون بمر

  
  ) ٢٦(المادة 

داتهم       ي وح ة ف ذ الخط اج وتنفي ة الإنت ون بتنمي ا، ويلتزم ى أرباحه شروعات وف ي إدارة الم صيب ف املين ن للع
انون  ا للق ة وفق ي. الإنتاجي اج واجب وطن ى أدوات الإنت ال في مجالس إدارة . والمحافظة عل ل العم ون تمثي ويك

ل           وحدات القطاع الع   ى أن يكف ة عل ذه المجالس، وتعمل الدول ام في حدود خمسين في المائة من عدد أعضاء ه
ة    ات التعاوني الس إدارة الجمعي ي عضوية مج ة ف ي المائ انين ف رفيين ثم ين وصغار الح صغار الفلاح انون ل الق

  . الزراعية والجمعيات التعاونية الصناعية
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  ) ٢٧(المادة 
  . ارة مشروعات الخدمات ذات النفع العام والرقابة عليها وفقا للقانونيشترك المنتفعون في إد

  
  ) ٢٨(المادة 

ادة      اج وزي وير الإنت ل تط ا يكف ة بم صناعات الحرفي شجع ال ل صورها، وت ة بك شآت التعاوني ة المن ترعى الدول
   .وتعمل الدولة على دعم الجمعيات التعاونية الزراعية وفق الأسس العلمية الحديثة. الدخل

  
  ) ٢٩(المادة 

واع          ة          : تخضع الملكية لرقابة الشعب وتحميها الدولة، وهى ثلاثة أن ة، والملكي ة التعاوني ة، والملكي ة العام الملكي
  . الخاصة

  
  ) ٣٠(المادة 

ام                  دعم المستمر للقطاع الع د بال شعب، وتتأآ ة ال ع            . الملكية العامة هي ملكي دم في جمي ام التق ود القطاع الع ويق
  . حمل المسئولية الرئيسية في خطة التنميةالمجالات ويت

  
  ) ٣١(المادة 

  . الملكية التعاونية هي ملكية الجمعيات التعاونية، ويكفل القانون رعايتها ويضمن لها الإدارة الذاتية
  

  ) ٣٢(المادة 
ة الاقتصاد الملكية الخاصة تتمثل في رأس المال غير المستغل، وينظم القانون أداء وظيفتها الاجتماعية في خدم           

القومي وفى إطار خطة التنمية، دون انحراف أو استغلال، ولا يجوز أن تتعارض في طرق استخدامها مع الخير              
  . العام للشعب

  
  ) ٣٣(المادة 

وطن،                            وة ال ا سنداً لق انون، باعتباره ا للق واطن وفق ل م ى آ ا واجب عل ا ودعمه للملكية العامة حرمة، وحمايته
  . ي، ومصدراً لرفاهية الشعبوأساساً للنظام الاشتراآ

  
  ) ٣٤(المادة 

الملكية الخاصة مصونة، ولا يجوز فرض الحراسة عليها إلا في الأحوال المبينة في القانون وبحكم قضائي، ولا                 
  . وحق الإرث فيها مكفول. تنزع الملكية إلا للمنفعة العامة ومقابل تعويض وفقاً للقانون

  
  ) ٣٥(المادة 

  .  لاعتبارات الصالح العام وبقانون، ومقابل تعويضلا يجوز التأميم إلا
  

  ) ٣٦(المادة 
  . المصادرة العامة للأموال محظورة، ولا تجوز المصادرة الخاصة إلا بحكم قضائي

  
  ) ٣٧(المادة 

د                  يعين القانون الحد الأقصى للملكية الزراعية بما يضمن حماية الفلاح والعامل الزراعي من الاستغلال وبما يؤآ
  . طة تحالف قوى الشعب العاملة على مستوى القريةسل
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  ) ٣٨(المادة 
  . يقوم النظام الضريبي على العدالة الاجتماعية

  
  ) ٣٩(المادة 

  . الادخار واجب وطني تحميه الدولة وتشجعه وتنظمه
  
  

  الحريات والحقوق والواجبات العامة: الباب الثالث
   

  ) ٤٠(المادة 
سبب                         المواطنون لدى الق   ك ب نهم في ذل ز بي ة، لا تميي ات العام ساوون في الحقوق والواجب م مت انون سواء، وه

  . الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة
  

  ) ٤١(المادة 
د أو    ى أح بض عل وز الق بس لا يج ة التل دا حال ا ع ي وهى مصونة لا تمس، وفيم ة الشخصية حق طبيع الحري

ستلزمه ضرورة التحقيق وصيانة أمن                    تفتيشه أو حبسه أو تقييد حريته      أمر ت ل إلا ب ه من التنق د أو منع  بأي قي
انون        ام الق ا لأحك ك وفق انون   . المجتمع، ويصدر هذا الأمر من القاضي المختص أو النيابة العامة، وذل ويحدد الق

  . مدة الحبس الاحتياطي
  

  ) ٤٢(المادة 
جب معاملته بما يحفظ عليه آرامة الإنسان، ولا يجوز      آل مواطن يقبض عليه أو يحبس أو تقيد حريته بأي قيد ت           

يم         صادرة بتنظ وانين ال عة للق اآن الخاض ر الأم ي غي سه ف زه أو حب وز حج ا لا يج اً، آم دنياً أو معنوي ذاؤه ب إي
ول                            . السجون در ولا يع ه يه د بشئ من دم أو التهدي ا تق أة شئ مم واطن تحت وط وآل قول يثبت أنه صدر من م
  . عليه

  
  ) ٤٣(المادة 

  . لا يجوز إجراء أي تجربة طبية أو علمية على أي إنسان بغير رضائه الحر
  

  ) ٤٤(المادة 
  . للمساآن حرمة فلا يجوز دخولها ولا تفتيشها إلا بأمر قضائي مسبب وفقاً لأحكام القانون

  
  

  ) ٤٥(المادة 
ا       وللمراسلات البريدية والبرقي  . لحياة المواطنين الخاصة حرمة يحميها القانون      ة وغيره ات التليفوني ة والمحادث

أمر قضائي                  من وسائل الاتصال حرمة، وسريتها مكفولة، ولا تجوز مصادرتها أو الإطلاع عليها أو رقابتها إلا ب
  . مسبب ولمدة محددة ووفقا لأحكام القانون

  
  ) ٤٦(المادة 
  . تكفل الدولة حرية العقيدة وحرية ممارسة الشعائر الدينية

  
  ) ٤٧(المادة 

رية الرأي مكفولة، ولكل إنسان التعبير عن رأيه ونشره بالقول أو الكتابة أو التصوير أو غير ذلك من وسائل                ح
  . التعبير في حدود القانون، والنقد الذاتي والنقد البناء ضمان لسلامة البناء الوطني
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  ) ٤٨(المادة 
ا      حرية الصحافة والطباعة والنشر ووسائل الإعلام مكفولة،    ذارها أو وقفه ى الصحف محظورة وإن والرقابة عل

ى               أو إلغاؤها بالطريق الإداري محظور، ويجوز استثناء في حالة إعلان الطوارئ أو زمن الحرب أن يفرض عل
ة أو أغراض الأمن                      سلامة العام الصحف والمطبوعات ووسائل الإعلام رقابة محددة في الأمور التي تتصل بال

  .  للقانونالقومي، وذلك آله وفقاً
  

  ) ٤٩(المادة 
ة               شجيع اللازم وفر وسائل الت افي، وت داع الأدبي والفني والثق تكفل الدولة للمواطنين حرية البحث العلمي والإب

  . لتحقيق ذلك
  

  ) ٥٠(المادة 
ين إلا في الأحوال                               ان مع ة في مك زم بالإقام ة ولا أن يل لا يجوز أن تحظر على أي مواطن الإقامة في جهة معين

  . ينة في القانونالمب
  

  ) ٥١(المادة 
  . لا يجوز إبعاد أي مواطن عن البلاد أو منعه من العودة إليها

  
  ) ٥٢(المادة 

ذا الحق وإجراءات وشروط الهجرة                    انون ه نظم الق للمواطنين حق الهجرة الدائمة أو الموقوتة إلى الخارج، وي
  . ومغادرة البلاد

  
  ) ٥٣(المادة 

سان أو                 تمنح الدولة حق الالتجاء      شعوب أو حقوق الإن السياسي لكل أجنبي اضطهد بسبب الدفاع عن مصالح ال
  . وتسليم اللاجئين السياسيين محظور. السلام أو العدالة

  
  ) ٥٤(المادة 

للمواطنين حق الاجتماع الخاص في هدوء غير حاملين سلاحاً ودون حاجة إلى إخطار سابق، ولا يجوز لرجال          
  . والاجتماعات العامة والمواآب والتجمعات مباحة في حدود القانون. لخاصةالأمن حضور اجتماعاتهم ا

  
  ) ٥٥(المادة 

اً                     شاطها معادي ات يكون ن شاء جمعي انون، ويحظر إن ين في الق للمواطنين حق تكوين الجمعيات على الوجه المب
  . لنظام المجتمع أو سرياً أو ذا طابع عسكري

  
  ) ٥٦(المادة 

ة              إنشاء النقابات والاتح   ا الشخصية الاعتباري نظم  . ادات على أساس ديمقراطي حق يكفله القانون، وتكون له وي
ة ودعم                     ع مستوى الكفاي ة، وفى رف رامج الاجتماعي ذ الخطط والب القانون مساهمة النقابات والاتحادات في تنفي

ا        ة أمواله ين أعضائها وحماي ة بمساءلة أعضائها عن سلوآهم       . السلوك الاشتراآي ب في ممارسة   وهى ملزم
  . نشاطهم وفق مواثيق شرف أخلاقية، وبالدفاع عن الحقوق والحريات المقررة قانوناً لأعضائها
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  ) ٥٧(المادة 
ة                          ات العام ا من الحقوق والحري واطنين وغيره اة الخاصة للم ة الحي آل اعتداء على الحرية الشخصية أو حرم

ط الدعوى الجنائية ولا المدنية الناشئة عنها بالتقادم، وتكفل الدولة          التي يكفلها الدستور والقانون جريمة لا تسق      
  . تعويضاً عادلاً لمن وقع عليه الاعتداء

  
  ) ٥٨(المادة 

  . الدفاع عن الوطن وأرضه واجب مقدس، والتجنيد إجباري وفقا للقانون
  

  ) ٥٩(المادة 
  . حماية المكاسب الاشتراآية ودعمها والحفاظ عليها واجب وطني

  
  ) ٦٠(المادة 

  . الحفاظ على الوحدة الوطنية وصيانة أسرار الدولة واجب على آل مواطن
  

  ) ٦١(المادة 
  . أداء الضرائب والتكاليف العامة واجب وفقاً للقانون

  
  ) ٦٢(المادة 

اة ال                 ة  للمواطن حق الانتخاب والترشيح وإبداء الرأي في الاستفتاء وفقاً لأحكام القانون، ومساهمته في الحي عام
  . واجب وطني

  
  ) ٦٣(المادة 

ة باسم الجماعات إلا                          سلطات العام ة ال ه، ولا تكون مخاطب ة وبتوقيع ة آتاب لكل فرد حق مخاطبة السلطات العام
  . للهيئات النظامية والأشخاص الاعتبارية

  
  

  سيادة القانون: الباب الرابع
   

  ) ٦٤(المادة 
  . سيادة القانون أساس الحكم في الدولة

  
  ) ٦٥(ة الماد

  . تخضع الدولة للقانون، واستقلال القضاء وحصانته ضمانان أساسيان لحماية الحقوق والحريات
  

  ) ٦٦(المادة 
اب إلا                  . العقوبة شخصية  م قضائي، ولا عق ة إلا بحك ع عقوب انون، ولا توق ى ق اء عل ة إلا بن ولا جريمة ولا عقوب

  . على الأفعال اللاحقة لتاريخ نفاذ القانون
  

  ) ٦٧(المادة 
سه                ة        . المتهم برئ حتى تثبت إدانته في محاآمة قانونية تكفل له فيها ضمانات الدفاع عن نف تهم في جناي ل م وآ

  . يجب أن يكون له محام يدافع عنه
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  ) ٦٨(المادة 

ة تقريب           التقاضي حق مصون ومكفول للناس آافة، ولكل مواطن حق الالتجاء إلى قاضيه الطبيعي، وتكفل الدول
ى تحصين أي عمل أو    . جهات القضاء من المتقاضين وسرعة الفصل في القضايا   ويحظر النص في القوانين عل

  . قرار إداري من رقابة القضاء
  

  ) ٦٩(المادة 
دفاع                 . حق الدفاع أصالة أو بالوآالة مكفول      ى القضاء وال اً وسائل الالتجاء إل ادرين مالي ر الق انون لغي ويكفل الق

  . عن حقوقهم
  ) ٧٠(ة الماد

  . لا تقام الدعوى الجنائية إلا بأمر من جهة قضائية، فيما عدا الأحوال التي يحددها القانون
  

  ) ٧١(المادة 
رى                            ه حق الاتصال بمن ي وراً، ويكون ل ه ف ه أو اعتقال ل بأسباب القبض علي ه أو يعتق ل من يقبض علي يبلغ آ

ه ا  ذي ينظم ه ال ى الوج ه عل تعانة ب ع أو الاس ا وق التهم  إبلاغه بم سرعة ب ه ال ى وج ه عل انون، ويجب إعلان لق
انون حق                                نظم الق ه الشخصية، وي د حريت ذي قي ام القضاء من الإجراء ال تظلم أم ره ال ه ولغي ه، ول الموجهة إلي

  . التظلم بما يكفل الفصل فيه خلال مدة محددة، وإلا وجب الإفراج حتماً
  

  ) ٧٢(المادة 
الامتناع عن تنفيذها أو تعطيل تنفيذها من جانب الموظفين العموميين        تصدر الأحكام وتنفذ باسم الشعب، ويكون       

ى                         ة مباشرة إل دعوى الجنائي ع ال ة حق رف ذه الحال ه في ه المختصين جريمة يعاقب عليها القانون، وللمحكوم ل
  . المحكمة المختصة

  
  

  نظام الحكم: الباب الخامس
  رئيس الدولة: الفصل الأول

  
  ) ٧٣(المادة 

انون             رئيس الدولة    رام الدستور وسيادة الق ى احت شعب وعل د سيادة ال هو رئيس الجمهورية، ويسهر على تأآي
ا في العمل                      ة دوره ضمان تأدي سلطات ل ين ال وحماية الوحدة الوطنية والمكاسب الاشتراآية، ويرعى الحدود ب

  . الوطني
  

  ) ٧٤(المادة 
ة أو سلامة  دة الوطني دد الوح ر يه ام خط ة إذا ق رئيس الجمهوري ة عن أداء ل وق مؤسسات الدول وطن أو يع  ال

دورها الدستوري أن يتخذ الإجراءات السريعة لمواجهة هذا الخطر، ويوجه بياناً إلى الشعب، ويجرى الاستفتاء               
  . على ما اتخذه من إجراءات خلال ستين يوماً من اتخاذها

  
  ) ٧٥(المادة 

أبوين مصريين، وأن يكون متمتعاً بحقوقه المدنية يشترط فيمن ينتخب رئيساً للجمهورية أن يكون مصرياً من 
  .والسياسية، وألا تقل سنه عن أربعين سنة ميلادية
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  ) ٧٦(المادة 
ة                    ول الترشيح لرئاسة الجمهوري زم لقب ينتخب رئيس الجمهورية عن طريق الاقتراع السري العام المباشر، ويل

 على الأقل من الأعضاء المنتخبين بمجلسي الشعب والشورى         أن يؤيد المتقدم للترشيح مائتان وخمسون عضواً      
ن أعضاء مجلس    تين م سة وس دين عن خم دد المؤي ل ع ى ألا يق ات، عل ة للمحافظ شعبية المحلي الس ال والمج
الشعب ، وخمسة وعشرين من أعضاء مجلس الشورى، وعشرة أعضاء من آل مجلس شعبي محلي للمحافظة    

، ويزاد عدد المؤيدين للترشيح من أعضاء آل من مجلسي الشعب والشورى            من أربع عشرة محافظة على الأقل     
ومن أعضاء المجالس الشعبية المحلية للمحافظات بما يعادل نسبة ما يطرأ من زيادة على عدد أعضاء أي من                     

اصة وينظم القانون الإجراءات الخ   . هذه المجالس، وفي جميع الأحوال لا يجوز أن يكون التأييد لأآثر من مرشح            
  . بذلك آله

  
اب الترشيح                   تح ب ل إعلان ف ل قب ى الأق صلة عل سها خمسة أعوام مت ى تأسي وللأحزاب السياسية التي مضى عل

سبة              ي ن ات عل ة    ٥ واستمرت طوال هذه المدة في ممارسة نشاطها مع حصول أعضائها في آخر انتخاب  في المائ
ة أحد      على الأقل من مقاعد المنتخبين في آل من مجلس الشعب ومجلس      شورى أن ترشح لرئاسة الجمهوري  ال

  . أعضاء هيئتها العليا وفقا لنظامها الأساسي، متى مضى على عضويته في هذه الهيئة سنة متصلة على الأقل
  

د العمل                      واستثناء من حكم الفقرة السابقة يجوز لكل حزب سياسي أن يرشح في أول انتخابات رئاسية تجري بع
  . وفقاً لنظامه الأساسي ٢٠٠٥ اء هيئته العليا المشكلة قبل العاشر من مايو سنة بأحكام هذه المادة أحد أعض

  
ة                      شكل من رئيس المحكم ع بالاستقلال وت وتقدم طلبات الترشيح إلى لجنة تسمى لجنة الانتخابات الرئاسية تتمت

يس ا             واب رئ دم ن اهرة وأق تئناف الق ة اس يس محكم ن رئ ل م ضوية آ ساً وع ا رئي تورية العلي ة  الدس لمحكم
ة وخمسة من الشخصيات                       واب رئيس مجلس الدول الدستورية العليا وأقدم نواب رئيس محكمة النقض وأقدم ن
ك                     شورى، وذل ين الآخرين مجلس ال ار الاثن شعب ويخت نهم مجلس ال ة م العامة المشهود لها بالحياد يختار ثلاث

ة     بناء على اقتراح مكتب آل من المجلسين وذلك لمدة خمس سنوات، ويحدد             القانون من يحل محل رئيس اللجن
    . أو أي من أعضائها في حالة وجود مانع لديه

    : وتختص هذه اللجنة دون غيرها بما يلي
  .   إعلان فتح باب الترشيح والإشراف علي إجراءاته وإعلان القائمة النهائية للمرشحين -١
  .  الإشراف العام علي إجراءات الاقتراع والفرز -٢
  .  نتيجة الانتخاب إعلان -٣
ك                  -٤ ا في ذل ة باختصاصها بم ع المسائل المتعلق ة التظلمات والطعون وفي جمي  الفصل في آاف

  . تنازع الاختصاص
  .  وضع لائحة لتنظيم أسلوب عملها وآيفية ممارسة اختصاصاتها -٥

ذاتها غير وتصدر قراراتها بأغلبية سبعة من أعضائها علي الأقل وتكون قراراتها نهائية ونافذة ب       
قابلة للطعن عليها بأي طريق وأمام أية جهة ، آما لا يجوز التعرض لقراراتها بالتأويل أو بوقف                  

  . التنفيذ، ويحدد القانون المنظم للانتخابات الرئاسية الاختصاصات الأخرى للجنة
  

د المرشحين لأي سبب غي ه من أح و مكان ة لترشيح من يخل د المنظم انون القواع دد الق ا يح ازل عن آم ر التن
  . الترشيح في الفترة بين بدء الترشيح وقبل انتهاء الاقتراع

ة                      ة الانتخابي ولي مراحل العملي ات الرئاسية اللجان التي تت ة الانتخاب ويجرى الاقتراع في يوم واحد وتشكل لجن
ات القضائية،     ا    والفرز على أن تقوم بالإشراف عليها لجان عامة تشكلها اللجنة من أعضاء الهيئ ه وفق ك آل وذل

  .  للقواعد والإجراءات التي تحددها اللجنة
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م                      إذا ل دد الأصوات الصحيحة، ف ة لع ة المطلق ى الأغلبي ويعلن انتخاب رئيس الجمهورية بحصول المرشحين عل
ذين                             ين المرشحين الل ل ب ى الأق ام عل د سبعة أي د الانتخاب بع ة أعي ذه الأغلبي ى ه يحصل أي من المرشحين عل

دد الأصوات الصحيحة اشترك في             حص  ره في ع ا غي ساوى مع ثانيهم إذا ت ر عدد من الأصوات، ف ى أآب لا عل
  . وفي هذه الحالة يعلن فوز من يحصل على أآبر عدد من الأصوات الصحيحة.. انتخابات الإعادة

  
م يبق سواه              دم للترشيح مرشح واحد أو ل و تق ى ول ة حت ازل   ويتم الاقتراع لانتخاب رئيس الجمهوري سبب تن ب

ه             ر من خلا مكان دم ترشيح أحد غي ى          .. باقي المرشحين أو لع وز المرشح الحاصل عل ن ف ة يعل ذه الحال  وفي ه
ى                   الأغلبية المطلقة لعدد من أدلوا بأصواتهم الصحيحة، وينظم القانون ما يتبع في حالة عدم حصول المرشح عل

انون ال   شروع الق ة م يس الجمهوري رض رئ ة، ويع ذه الأغلبي ة  ه ي المحكم ية عل ات الرئاس نظم للانتخاب م
  . الدستورية العليا بعد إقراره من مجلس الشعب وقبل إصداره لتقرير مدى مطابقته للدستور

  
ررت     إذا ق ا، ف ر عليه اريخ عرض الأم اً من ت شأن خلال خمسة عشر يوم ذا ال ا في ه ة قراره وتصدر المحكم

ال              المحكمة عدم دستورية نص أو أآثر من نصوص المشرو         شعب لإعم ى مجلس ال ة إل ع رده رئيس الجمهوري
شر في                   ة وين ع سلطات الدول ة ولجمي اً للكاف ة ملزم رار المحكم مقتضي هذا القرار، وفي جميع الأحوال يكون ق

  . الجريدة الرسمية خلال ثلاثة أيام من تاريخ صدوره
  

  ) ٧٧(المادة 
ة         لان نتيج اريخ إع ن ت دأ م ة تب نوات ميلادي ت س ة س دة الرئاس يس     م اب رئ ادة انتخ وز إع تفتاء، ويج  الاس

  . الجمهورية لمدد أخرى
  

  ) ٧٨(المادة 
تم                     اً، ويجب أن ي ستين يوم تبدأ الإجراءات لاختيار رئيس الجمهورية الجديد قبل انتهاء مدة رئيس الجمهورية ب

د لأي سبب   اختياره قبل انتهاء المدة بأسبوع على الأقل، فإذا انتهت هذه المدة دون أن يتم اختيار ال              رئيس الجدي
  . آان، استمر الرئيس السابق في مباشرة مهام الرئاسة حتى يتم اختيار خلفه

  
  

  ) ٧٩(المادة 
ة   ين الآتي صبه اليم ام من ل أن يباشر مه شعب قب ام مجلس ال رئيس أم ؤدى ال افظ : "ي يم أن أح االله العظ سم ب أق

انون،          رم الدستور والق ة، وأن      مخلصاً على النظام الجمهوري، وأن أحت ة آامل شعب رعاي وأن أرعى مصالح ال
  ". أحافظ على استقلال الوطن وسلامة أراضيه

  
  ) ٨٠(المادة 

ديل      . يحدد القانون مرتب رئيس الجمهورية     ا التع رر فيه ولا . ولا يسرى تعديل المرتب أثناء مدة الرئاسة التي تق
  . يجوز لرئيس الجمهورية أن يتقاضى أي مرتب أو مكافأة أخرى

  
  ) ٨١(دة الما

اً أو صناعياً، أو أن                 اً أو مالي لاً تجاري ة حرة أو عم زاول مهن لا يجوز لرئيس الجمهورية أثناء مدة رئاسته أن ي
  . يشترى أو يستأجر شيئا من أموال الدولة، أو أن يؤجرها أو يبيعها شيئاً من أمواله، أو أن يقايضها عليه

  
  ) ٨٢(المادة 

  . شرة رئيس الجمهورية لاختصاصاته أناب عنه نائب رئيس الجمهوريإذا قام مانع مؤقت يحول دون مبا
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  ) ٨٣(المادة 
  . إذا قدم رئيس الجمهورية استقالته من منصبه وجه آتاب الاستقالة إلى مجلس الشعب

  
  ) ٨٤(المادة 

اً رئيس م                  شعب،    في حالة خلو منصب رئيس الجمهورية أو عجزه الدائم عن العمل يتولى الرئاسة مؤقت جلس ال
ا للرئاسة شرط ألا يرشح أيهم ك ب ا، وذل ة الدستورية العلي يس المحكم ه رئ نحلاً حل محل ان المجلس م . وإذا آ

دة لا تجاوز ستين              . ويعلن مجلس الشعب خلو منصب رئيس الجمهورية       ة خلال م ويتم اختيار رئيس الجمهوري
  . يوماً من تاريخ خلو منصب الرئاسة

  
  ) ٨٥(المادة 

ا ون اته ث    يك ن ثل دم م راح مق ى اقت اء عل ة بن ة جنائي اب جريم ى أم بارتك ة العظم ة بالخيان يس الجمهوري م رئ
ي أعضاء المجلس    ة ثلث ام إلا بأغلبي رار الاته صدر ق ل، ولا ي ى الأق شعب عل يس . أعضاء مجلس ال ويقف رئ

ة الرئاسة مؤ               اً لحين الفصل      الجمهورية عن عمله بمجرد صدور قرار الاتهام، ويتولى نائب رئيس الجمهوري قت
ة                    . في الاتهام  شكيلها وإجراءات المحاآم انون ت نظم الق ة خاصة ي ام محكم وتكون محاآمة رئيس الجمهورية أم

  . أمامها ويحدد العقاب، وإذا حكم بإدانته أعفى من منصبه مع عدم الإخلال بالعقوبات الأخرى
  
  

  السلطة التشريعية: الفصل الثاني
   

  ) ٨٦(المادة 
س   ولى مجل صادية           يت ة الاقت ة للتنمي ة العام ة، والخط ة للدول سياسة العام ر ال شريع، ويق لطة الت شعب س ال

ى الوجه          والاجتماعية، والموازنة العامة للدولة، آما يمارس الرقابة على أعمال السلطة التنفيذية، وذلك آله عل
  . المبين في الدستور

  
  ) ٨٧(المادة 

ل             يحدد القانون الدوائر الانتخابية التي ت      ى ألا يق ين، عل شعب المنتخب ة، وعدد أعضاء مجلس ال قسم إليها الدول
ابهم عن طريق الانتخاب                ال والفلاحين، ويكون انتخ عن ثلاثمائة وخمسين عضوا، نصفهم على الأقل من العم

انون تعريف العامل والفلاح         . المباشر السري العام   ين الق ين في مجلس             . ويب ة أن يع رئيس الجمهوري ويجوز ل
  . ب عدداً من الأعضاء لا يزيد على عشرةالشع

  
  ) ٨٨(المادة 

ى أن          ام الانتخاب والاستفتاء، عل ين أحك شعب، ويب يحدد القانون الشروط الواجب توافرها في أعضاء مجلس ال
  . يتم الاقتراع تحت إشراف أعضاء من هيئة قضائية

  
  ) ٨٩(المادة 

شعب       يجوز للعاملين في الحكومة وفى القطاع العام أن يرش         دا الحالات      . حوا أنفسهم لعضوية مجلس ال ا ع وفيم
ام                   ا لأحك ه وفق ه أو عمل ه بوظيفت س، ويحتفظ ل التي يحددها القانون يتفرغ عضو مجلس الشعب لعضوية المجل

  . القانون
  

  ) ٩٠(المادة 
ة    ين الآتي ه اليم ر عمل ل أن يباش ام المجلس قب شعب أم سم عضو مجلس ال ا : "يق يم أن أح االله العظ سم ب فظ أق

  ". مخلصا على سلامة الوطن والنظام الجمهوري، وأن أرعى مصالح الشعب، وأن أحترم الدستور والقانون
  
  
  



 ١٣

  
  
  
  

  
  
  ) ٩١(المادة 
  . يتقاضى أعضاء مجلس الشعب مكافأة يحددها القانون

  
  ) ٩٢(المادة 

ه                اع ل اريخ أول اجتم ة من ت د المجلس خلال      ويجرى الانتخاب لتجد    . مدة مجلس الشعب خمس سنوات ميلادي ي
  . الستين يوماً السابقة على انتهاء مدته

  
  ) ٩٣(المادة 
ي صحة عضوية أعضائه  صل ف ون  . يختص المجلس بالف ي صحة الطع التحقيق ف نقض ب ة ال وتختص محكم

سه    نقض خلال خمسة عشر          . المقدمة إلى المجلس بعد إحالتها إليها من رئي ة ال ى محكم ة الطعن إل ويجب إحال
ة                         يوماً من تاري   ى محكم ه إل اريخ إحالت اً من ت سعين يوم خ علم المجلس به، ويجب الانتهاء من التحقيق خلال ت

وتعرض نتيجة التحقيق والرأي الذي انتهت إليه المحكمة على المجلس للفصل في صحة الطعن خلال              . النقض
ى المجلس           ة إلا         . ستين يوماً من تاريخ عرض نتيجة التحقيق عل ر العضوية باطل ة      ولا تعتب رار يصدر بأغلبي بق

  . ثلثي أعضاء المجلس
  

  ) ٩٤(المادة 
لاغ المجلس               اريخ إب اً من ت إذا خلا مكان أحد الأعضاء قبل انتهاء مدته انتخب أو عين خلف له خلال ستين يوم

  . وتكون مدة العضو الجديد هي المدة المكملة لمدة عضوية سلفه. بخلو المكان
  

  ) ٩٥(المادة 
ا                   لا يجوز لعضو مجلس ا     ة، أو أن يؤجره وال الدول لشعب أثناء مدة عضويته أن يشترى أو يستأجر شيئاً من أم

  . أو يبيعها شيئاً من أمواله أو أن يقايضها عليه، أو أن يبرم مع الدولة عقداً بوصفه ملتزماً أو مورداً أو مقاولاً
  

  ) ٩٦(المادة 
ة              د أحد شروط العضوية أو صفة              لا يجوز إسقاط عضوية أحد أعضاء المجلس إلا إذا فقد الثق ار، أو فق والاعتب

ويجب أن يصدر قرار إسقاط العضوية من       . العامل أو الفلاح التي انتخب على أساسها أو أخل بواجبات عضويته          
  . المجلس بأغلبية ثلثي أعضائه

  
  ) ٩٧(المادة 

  . مجلس الشعب هو الذي يقبل استقالة أعضائه
  

  ) ٩٨(المادة 
  .  الشعب عما يبدونه من الأفكار والآراء في أداء أعمالهم في المجلس أو في لجانهلا يؤاخذ أعضاء مجلس

  
  ) ٩٩(المادة 

إذن سابق من                       لا يجوز في غير حالة التلبس بالجريمة اتخاذ أية إجراءات جنائية ضد عضو مجلس الشعب إلا ب
ا      . المجلس يتعين أخذ إذن رئيس المجلس   وفى غير دور انعقاد     . المجلس ه بم اد ل د أول انعق ويخطر المجلس عن

  . اتخذ من إجراء
  

  ) ١٠٠(المادة 
ى                       اءً عل ة أخرى بن مدينة القاهرة مقر مجلس الشعب، ويجوز في الظروف الاستثنائية أن يعقد جلساته في مدين

س ة أعضاء المجل ة أو أغلبي يس الجمهوري ب رئ ش. طل اع مجلس ال ر واجتم ه غي د ل ان المع ر المك ي غي عب ف
  . مشروع والقرارات التي تصدر فيه باطلة

  



 ١٤

  
  
  
  
  
  

  ) ١٠١(المادة 
هر        ن ش اني م يس الث وم الخم ل ي ادي قب سنوي الع دور ال اد لل شعب للانعق س ال ة مجل يس الجمهوري دعو رئ ي

. لعادي سبعة أشهر على الأقلنوفمبر، فإذا لم يدع يجتمع بحكم الدستور في اليوم المذآور، ويدوم دور الانعقاد ا            
  . ولا يجوز فضها قبل اعتماد الموازنة العامة للدولة. ويفض رئيس الجمهورية دورته العادية

  
  ) ١٠٢(المادة 

ذلك                ى طلب ب اءً عل ضرورة، أو بن يدعو رئيس الجمهورية مجلس الشعب لاجتماع غير عادى، وذلك في حالة ال
  . لن رئيس الجمهورية فض الاجتماع غير العاديويع. موقع من أغلبية أعضاء مجلس الشعب

  
  ) ١٠٣(المادة 

ينتخب مجلس الشعب رئيساً له ووآيلين في أول اجتماع لدور الانعقاد السنوي العادي لمدة هذا الدور، وإذا خلا           
  . مكان أحدهم انتخب المجلس من يحل محله إلى نهاية مدته

  
  ) ١٠٤(المادة 

  .  أسلوب العمل فيه وآيفية ممارسة وظائفهيضع مجلس الشعب لائحته لتنظيم
  

  ) ١٠٥(المادة 
  . لمجلس الشعب وحده المحافظة على النظام داخله، ويتولى ذلك رئيس المجلس

  
  ) ١٠٦(المادة 

ة أو     . جلسات مجلس الشعب علنية    ة أو الحكوم ويجوز انعقاده في جلسة سرية بناء على طلب رئيس الجمهوري
شة في الموضوع    . رين من أعضائه على الأقل   بناء على طلب رئيسه أو عش      ثم يقرر المجلس ما إذا آانت المناق

  . المطروح أمامه تجرى في جلسة علنية أو سرية
  

  ) ١٠٧(المادة 
ضائه ة أع ضور أغلبي حيحاً إلا بح س ص اد المجل ون انعق ة . لا يك ة المطلق ه بالأغلبي س قرارات ذ المجل ويتخ

وانين       . ي تشترط فيها أغلبية خاصة    للحاضرين، وذلك في غير الحالات الت      ويجرى التصويت على مشروعات الق
  . وعند تساوى الآراء يعتبر الموضوع الذي جرت المناقشة في شأنه مرفوضاً. مادة مادة

  
  ) ١٠٨(المادة 

ة ثلثي                    شعب بأغلبي لرئيس الجمهورية عند الضرورة وفى الأحوال الاستثنائية وبناء على تفويض من مجلس ال
ه موضوعات                  أعضائه ين في دة محدودة وأن تب  أن يصدر قرارات لها قوة القانون، ويجب أن يكون التفويض لم

د               سة بع شعب في أول جل ى مجلس ال رارات عل ذه الق هذه القرارات والأسس التي تقوم عليها، ويجب عرض ه
  . ن قوة القانون انتهاء مدة التفويض، فإذا لم تعرض أو عرضت ولم يوافق المجلس عليها زال ما آان له م

  
  ) ١٠٩(المادة 

  . لرئيس الجمهورية ولكل عضو من أعضاء مجلس الشعب حق اقتراح القوانين
  

  ) ١١٠(المادة 
ى مشروعات                        سبة إل ه بالن ى أن ه، عل يحال آل مشروع قانون إلى أحدى لجان المجلس لفحصه وتقديم تقرير عن

داء  القوانين المقدمة من أعضاء مجلس الشعب فإنها لا تحال   إلى تلك اللجنة إلا بعد فحصها أمام لجنة خاصة لإب
  . الرأي في جواز نظر المجلس فيها، وبعد أن يقرر المجلس ذلك

  
  



 ١٥

  
  
  
  

  
  

  ) ١١١(المادة 
  . آل مشروع قانون اقترحه أحد الأعضاء ورفضه المجلس لا يجوز تقدمه ثانية في نفس دور الانعقاد

  ) ١١٢(المادة 
  . دار القوانين أو الاعتراض عليهالرئيس الجمهورية حق إص

  
  ) ١١٣(المادة 

اريخ                           اً من ت ين يوم ه خلال ثلاث شعب رده إلي ره مجلس ال إذا اعترض رئيس الجمهورية على مشروع قانون أق
وإذا رد في الميعاد المتقدم     . إبلاغ المجلس إياه، فإذا لم يرد مشروع القانون في هذا الميعاد اعتبر قانوناً وأصدر             

  . جلس وأقره ثانية بأغلبية ثلثي أعضائه اعتبر قانوناً وأصدرإلى الم
  

  ) ١١٤(المادة 
ة إعداد الخطة وعرضها           يقر مجلس الشعب الخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية ويحدد القانون طريق

  . على مجلس الشعب
  

  ) ١١٥(المادة 
ل شهري               شعب قب ى مجلس ال ة، ولا              يجب عرض مشروع الموازنة العامة عل سنة المالي دء ال ل من ب ى الأق ن عل

ا  ه عليه ذة إلا بموافقت ر ناف وز     . تعتب انون، ولا يج صدر بق اً وت اً باب ة باب شروع الموازن ى م صويت عل تم الت وي
سنة                     ل ال دة قب لمجلس الشعب أن يعدل مشروع الموازنة إلا بموافقة الحكومة، وإذا لم يتم اعتماد الموازنة الجدي

ل بالمو ة عم االمالي ين اعتماده ى ح ة إل ة القديم سنة  . ازن دد ال ا يح ة، آم داد الموازن ة إع انون طريق دد الق ويح
  . المالية

  
  ) ١١٦(المادة 

ل                       ى آ ذلك عل ة، وآ ة العام واب الموازن ى آخر من أب اب إل غ من ب ل أي مبل ى نق تجب موافقة مجلس الشعب عل
  . أو زائد في تقديراتها، وتصدر بقانون. مصروف غير وارد بها

  
  ) ١١٧(المادة 

  . يحدد القانون أحكام موازنات المؤسسات والهيئات العامة وحساباتها
  

  ) ١١٨(المادة 
اريخ              ى سنة واحدة من ت د عل دة لا تزي يجب عرض الحساب الختامي لميزانية الدولة على مجلس الشعب في م

اً     . انتهاء السنة المالية   انون   . ويتم التصويت عليه باباً باب ا . ويصدر بق از       آم سنوي للجه ر ال  يجب عرض التقري
ة            . المرآزي للمحاسبات وملاحظاته على مجلس الشعب      از المرآزي للمحاسبات أي وللمجلس أن يطلب من الجه

  . بيانات أو تقارير أخرى
  

  ) ١١٩(المادة 
ا إلا في الأح                 انون ولا يعفى أحد من أدائه ة  إنشاء الضرائب العامة وتعديلها أو إلغاؤها لا يكون إلا بق وال المبين

  . ولا يجوز تكليف أحد أداء غير ذلك من الضرائب أو الرسوم إلا في حدود القانون. في القانون
  

  ) ١٢٠(المادة 
  . ينظم القانون القواعد الأساسية لجباية الأموال العامة وإجراءات صرفها

  
  ) ١٢١(المادة 

رة            لا يجوز للسلطة التنفيذية عقد قروض أو الارتباط بمشروع يترتب          ة في فت  عليه إنفاق مبالغ من خزانة الدول
  . مقبلة إلا بموافقة مجلس الشعب



 ١٦

  
  
  
  
  

  
  ) ١٢٢(المادة 

ة       ى خزان رر عل ي تتق آت الت ات والمكاف ضات والإعان ات والتعوي ات والمعاش نح المرتب د م انون قواع ين الق يع
  . اوينظم القانون حالات الاستثناء منها والجهات التي تتولى تطبيقه. الدولة

  
  ) ١٢٣(المادة 

ة والمرافق                يحدد القانون القواعد والإجراءات الخاصة بمنح الالتزامات المتعلقة باستغلال موارد الثروة الطبيعي
العامة، آما يبين أحوال التصرف بالمجان في العقارات المملوآة للدولة والنزول عن أموالها المنقولة والقواعد                

  . والإجراءات المنظمة لذلك
  

  ) ١٢٤(ادة الم
وزراء أو          ه أو أحد ال وزراء أو احد نواب يس مجلس ال ى رئ شعب أن يوجه إل ل عضو من أعضاء مجلس ال لك

وعلى رئيس مجلس الوزراء أو نوابه أو الوزراء أو من           . نوابهم أسئلة في أي موضوع يدخل في اختصاصاتهم       
ة عن أسئلة الأعضاء ه الإجاب ي أي. ينيبون سؤال ف ي نفس ويجوز للعضو سحب ال ه ف  وقت ولا يجوز تحويل

  . الجلسة إلى استجواب
  

  ) ١٢٥(المادة 
وزراء أو                    لكل عضو من أعضاء مجلس الشعب حق توجيه استجوابات إلى رئيس مجلس الوزراء أو نوابه أو ال

دخل في اختصاصاتهم           ام              . نوابهم لمحاسبتهم في الشئون التي ت د سبعة أي شة في الاستجواب بع وتجرى المناق
  . قل من تقديمه، إلا في حالات الاستعجال التي يراها المجلس وبموافقة الحكومةعلى الأ

  
  ) ١٢٦(المادة 

ه  ال وزارت سئول عن أعم ر م ل وزي ة، وآ ة للدول سياسة العام شعب عن ال ام مجلس ال سئولون أم وزراء م . ال
وزراء   د ال وزراء أو أح يس مجلس ال واب رئ د ن ة من أح رر سحب الثق شعب أن يق وابهم، ولا ولمجلس ال أو ن

ولا يجوز للمجلس   . يجوز عرض طلب سحب الثقة إلا بعد استجواب، وبناءً على اقتراح عشر أعضاء المجلس     
  . ويكون سحب الثقة بأغلبية أعضاء المجلس. أن يصدر قراره في الطلب قبل ثلاثة أيام على الأقل من تقديمه

  
  ) ١٢٧(المادة 

ة            لمجلس الشعب أن يقرر بناء على طلب عشر        رار بأغلبي  أعضائه مسئولية رئيس مجلس الوزراء، ويصدر الق
ل                 . أعضاء المجلس  ولا يجوز أن يصدر هذا القرار إلا بعد استجواب موجه إلى الحكومة وبعد ثلاثة أيام على الأق
ضمناً عناصر     . من تقديم الطلب  ة مت وفى حالة تقرير المسئولية يعد المجلس تقريراً يرفعه إلى رئيس الجمهوري

شأن وأسبابه              ذا ال ى المجلس             . الموضوع وما انتهى إليه من رأى في ه ر إل رد التقري ة أن ي رئيس الجمهوري ول
ين          خلال عشرة أيام، فإذا عاد المجلس إلى إقراره من جديد جاز لرئيس الجمهورية أن يعرض موضوع النزاع ب

شعبي   ى الاستفتاء ال ة عل رار  ويجب أن يجرى الاستفتاء خلال . المجلس والحكوم اريخ الإق اً من ت ين يوم  ثلاث
ة              ذه الحال سات المجلس في ه س، وتقف جل ر        . الأخير للمجل ة اعتب دة للحكوم إذا جاءت نتيجة الاستفتاء مؤي ف

  . وإلا قبل رئيس الجمهورية استقالة الوزارة. المجلس منحلا
  

  ) ١٢٨(المادة 
وزراء أو ال                     واب رئيس مجلس ال ة من أحد ن زال          إذا قرر المجلس سحب الثق ه اعت وابهم وجب علي وزراء أو ن

  . ويقدم رئيس مجلس الوزراء استقالته إلى رئيس الجمهورية إذا تقررت مسئوليته أمام مجلس الشعب. منصبه
  

  ) ١٢٩(المادة 
شة لاستيضاح سياسة                  شعب طرح موضوع عام للمناق ل من أعضاء مجلس ال ى الأق يجوز لعشرين عضواً عل

  . الوزارة بشأنه
  



 ١٧

  
  
  
  

  
  ) ١٣٠(دة الما

ه أو أحد                         وزراء أو أحد نواب ى رئيس مجلس ال ة إل ات في موضوعات عام داء رغب شعب إب لأعضاء مجلس ال
  . الوزراء

  
  ) ١٣١(المادة 

ة أو          صالح الإداري دى الم شاط إح ه بفحص ن ن لجان ة م ف لجن ة أو يكل ة خاص ون لجن شعب أن يك س ال لمجل
و أي مشروع من المشروعات العامة، وذلك من أجل تقصى      المؤسسات العامة، أو أي جهاز تنفيذي أو إداري، أ        

ي أي      ات ف راء تحقيق صادية، أو إج ة أو الاقت ة أو الإداري اع المالي ة الأوض س بحقيق لاغ المجل ائق، وإب الحق
سابقة          ال ال ة، وأن                      . موضوع يتعلق بعمل من الأعم راه من أدل ا ت ا أن تجمع م ام بمهمته ة في سبيل القي وللجن

ا، وأن تضع            تطلب سماع من تر    ى طلبه ستجيب إل ى سماع أقواله، وعلى جميع الجهات التنفيذية والإدارية أن ت
  . تحت تصرفها لهذا الغرض ما تطلبه من وثائق أو مستندات أو غير ذلك

  
  ) ١٣٢(المادة 

ة للدول                   سياسة العام اً يتضمن ال شعب بيان ادي لمجلس ال اد الع اح دور الانعق ة، يلقى رئيس الجمهورية عند افتت
  . ولمجلس الشعب مناقشة بيان رئيس الجمهورية. وله الحق في إلقاء أي بيانات أخرى أمام المجلس

  
  ) ١٣٣(المادة 

امج     شعب، برن ادي لمجلس ال اد الع اح دور الانعق د افتت وزارة، وعن أليف ال د ت وزراء بع يس مجلس ال دم رئ يق
  . ويناقش مجلس الشعب هذا البرنامج. الوزارة

  
  ) ١٣٤(المادة 

ر           ا يجوز لغي شعب، آم يجوز لرئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء ونوابهم أن يكونوا أعضاء في مجلس ال
  . الأعضاء منهم حضور جلسات المجلس ولجانه

  
  ) ١٣٥(المادة 

رون من                             ستعينوا بمن ي م أن ي لام، وله وا الك ا طلب ه آلم شعب ولجان يسمع رئيس مجلس الوزراء في مجلس ال
  . ولا يكون للوزير صوت معدود عند أخذ الرأي، إلا إذا آان من الأعضاء. آبار الموظفين

  
  ) ١٣٦(المادة 

يس              صدر رئ شعب، وي تفتاء ال د اس ضرورة وبع د ال شعب إلا عن س ال ل مجل ة ح رئيس الجمهوري وز ل لا يج
ة                دد    الجمهورية قراراً بوقف جلسات المجلس وإجراء الاستفتاء خلال ثلاثين يوماً، فإذا أقرت الأغلبي ة لع المطلق

ه                 رارا ب ة ق اخبين         . من أعطوا أصواتهم الحل، أصدر رئيس الجمهوري ى دعوة الن رار عل شتمل الق ويجب أن ي
تفتاء     ة الاس اريخ إعلان نتيج ن ت ا م تين يوم اوز س اد لا يج ي ميع شعب ف دة لمجلس ال ات جدي راء انتخاب . لإج

  . نتخابويجتمع المجلس الجديد خلال الأيام العشرة التالية لإتمام الا
  

  السلطة التنفيذية: الفصل الثالث
  رئيس الجمهورية: الفرع الأول

   
  ) ١٣٧(المادة 

  . يتولى رئيس الجمهورية السلطة التنفيذية، ويمارسها على الوجه المبين في الدستور
  

  ) ١٣٨(المادة 
شرفان عل                       ة، وي ة للدول سياسة العام وزراء ال ة بالاشتراك مع مجلس ال ى     يضع رئيس الجمهوري ذها عل ى تنفي

  . الوجه المبين في الدستور
  



 ١٨

  
  
  
  
  

  ) ١٣٩(المادة 
يهم من مناصبهم        صاصاتهم، ويعف ر، ويحدد اخت ه أو أآث ا ل ين نائب ة أن يع رئيس الجمهوري وتسرى القواعد  . ل

  . المنظمة لمساءلة رئيس الجمهورية على نواب رئيس الجمهورية
  

  ) ١٤٠(المادة 
ة                يؤدى نائب رئيس الجمهورية، أما     ين الآتي ام منصبه اليم ل مباشرة مه ة، قب االله    : "م رئيس الجمهوري سم ب أق

شعب   انون، وأن أرعى مصالح ال رم الدستور والق وري، وأن أحت ام الجمه ى النظ صاً عل افظ مخل يم أن أح العظ
  ". رعاية آاملة، وأن أحافظ على استقلال الوطن وسلامة أراضيه

  
  ) ١٤١(المادة 

  .س مجلس الوزراء ونوابه والوزراء ونوابهم، ويعفيهم من مناصبهميعين رئيس الجمهورية رئي
   

  
  ) ١٤٢(المادة 

ي      سات الت ة الجل ه رئاس ون ل ساته، وتك اد وحضور جل وزراء للانعق وة مجلس ال ة حق دع رئيس الجمهوري ل
  . يحضرها، آما يكون له حق طلب تقارير من الوزراء

  
  ) ١٤٣(المادة 

ين في           يعين رئيس الجمهورية الموظفين      المدنيين والعسكريين والممثلين السياسيين، ويعزلهم على الوجه المب
  . آما يعتمد ممثلي الدولة الأجنبية السياسيين. القانون

  
  ) ١٤٤(المادة 

ن        اء م ا أو إعف ل له ديل أو تعطي ه تع يس في ا ل وانين، بم ذ الق ة لتنفي وائح اللازم ة الل يس الجمهوري صدر رئ ي
  . ويجوز أن يعين القانون من يصدر القرارات اللازمة لتنفيذه. ره في إصدارهاتنفيذها، وله أن يفوض غي

  
  ) ١٤٥(المادة 

  . يصدر رئيس الجمهورية لوائح الضبط
  

  ) ١٤٦(المادة 
  . يصدر رئيس الجمهورية القرارات اللازمة لإنشاء وتنظيم المرافق والمصالح العامة

  
  ) ١٤٧(المادة 

ة         إذا حدث في غيبة مجلس الشعب م       رئيس الجمهوري أخير جاز ل دابير لا تحتمل الت اذ ت ا يوجب الإسراع في اتخ
انون وة الق ا ق ون له رارات تك ي شأنها ق صدر ف شعب خلال . أن ي ى مجلس ال رارات عل ذه الق ويجب عرض ه

ة الحل أو                                 ه في حال اع ل اً، وتعرض في أول اجتم ان المجلس قائم اريخ صدورها إذا آ خمسة عشر يوماً من ت
ذلك، وإذا                      وقف جلس  رار ب اته، فإذا لم تعرض زال بأثر رجعى ما آان له من قوة القانون دون حاجة إلى إصدار ق

ا في                اد نفاذه عرضت ولم يقرها المجلس زال بأثر رجعى ما آان لها من قوة القانون، إلا إذا رأى المجلس اعتم
  . الفترة السابقة أو تسوية ما ترتب على آثارها بوجه آخر

  
  ) ١٤٨(المادة 

ى مجلس           ذا الإعلان عل يعلن رئيس الجمهورية حالة الطوارئ على الوجه المبين في القانون، ويجب عرض ه
ى            . الشعب خلال الخمسة عشر يوماً التالية ليقرر ما يراه بشأنه          نحلاً يعرض الأمر عل وإذا آان مجلس الشعب م

دها  وفى جميع الأحوال يكون إعلان ح     . المجلس الجديد في أول اجتماع له      الة الطوارئ لمدة محددة، ولا يجوز م
  . إلا بموافقة مجلس الشعب

  



 ١٩

  
  
  
  
  
  

  ) ١٤٩(المادة 
  . لرئيس الجمهورية حق العفو عن العقوبة أو تخفيفها، أما العفو الشامل فلا يكون إلا بقانون

  
  ) ١٥٠(المادة 

  . عد موافقة مجلس الشعبرئيس الجمهورية هو القائد الأعلى للقوات المسلحة، وهو الذي يعلن الحرب ب
  

  ) ١٥١(المادة 
ان                       ا يناسب من البي شعب مشفوعة بم ا مجلس ال دات، ويبلغه رم المعاه ة يب وة      . رئيس الجمهوري ا ق وتكون له

ررة   ا للأوضاع المق شرها وفق ا ون صديق عليه ا والت د إبرامه انون بع الف  . الق صلح والتح دات ال ى أن معاه عل
دا  ع المعاه ة وجمي ارة والملاح وق     والتج ق بحق ي تتعل ة، أو الت ي أراضى الدول ديل ف ا تع ب عليه ي يترت ت الت

شعب             ة مجلس ال ة، تجب موافق واردة في الموازن ر ال السيادة، أو التي تحمل خزانة الدولة شيئاً من النفقات غي
  . عليها

  
  ) ١٥٢(المادة 

  . د العليالرئيس الجمهورية أن يستفتى الشعب في المسائل الهامة التي تتصل بمصالح البلا
  
  

  الحكومة: الفرع الثاني
  

  ) ١٥٣(المادة 
ة   ا للدول ة العلي ة والإداري ة التنفيذي ي الهيئ ة ه ه   . الحكوم وزراء ونواب يس مجلس ال ن رئ ة م ون الحكوم وتتك

  . ويشرف رئيس مجلس الوزراء على أعمال الحكومة. والوزراء ونوابهم
  

  ) ١٥٤(المادة 
راً أو نائب وز     ين وزي يمن يع شترط ف ى         ي ة عل ين سنة ميلادي ساً وثلاث اً من العمر خم ر أن يكون مصرياً، بالغ ي

  . الأقل، وأن يكون متمتعاً بكامل حقوقه المدنية والسياسية
  

  ) ١٥٥(المادة 
أقسم باالله العظيم أن   : "يؤدى أعضاء الوزارة، أمام رئيس الجمهورية، قبل مباشرة مهام وظائفهم اليمين الآتية           

ة،           أحافظ مخلصاً على ا    ة آامل شعب رعاي لنظام الجمهوري، وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أرعى مصالح ال
  ". وأن أحافظ على استقلال الوطن وسلامة أراضيه

  
  ) ١٥٦(المادة 

  : يمارس مجلس الوزراء بوجه خاص الاختصاصات الآتية 
ة، والإشراف               ) أ ة للدول سياسة العام ذها    الاشتراك مع رئيس الجمهورية في وضع ال ى تنفي عل

  . وفقاً للقوانين والقرارات الجمهورية
سات      ) ب ات والمؤس ا والهيئ ة له ات التابع وزارات والجه ال ال ة أعم سيق ومتابع ه وتن توجي

  . العامة
  . إصدار القرارات الإدارية والتنفيذية وفقاً للقوانين والقرارات ومراقبة تنفيذها) ج
  . إعداد مشروعات القوانين والقرارات) د
  . إعداد مشروع الموازنة العامة للدولة) ـه
  . إعداد مشروع الخطة العامة للدولة) و
  . عقد القروض ومنحها وفقاً لأحكام الدستور) ز

  



 ٢٠

  
  
  
  
  
  

واطنين ومصالح ) ح وق الم ة حق ة وحماي ى أمن الدول وانين والمحافظة عل ذ الق ملاحظة تنفي
  . الدولة

  
  ) ١٥٧(المادة 

ة،                      الوزير هو الرئيس الإداري    ة للدول سياسة العام وزارة فى حدود ال ولى رسم سياسة ال ه، ويت  الأعلى لوزارت
  . ويقوم بتنفيذها

  
  ) ١٥٨(المادة 

شترى أو                  اً أو صناعياً، أو أن ي اً أو مالي لاً تجاري ة حرة أو عم زاول مهن لا يجوز للوزير أثناء تولى منصبه أن ي
  . بيعها شيئاً من أمواله أو أن يقايضها عليهيستأجر شيئاً من أموال الدولة، أو أن يؤجرها أو ي

  
  ) ١٥٩(المادة 

ال                 ة أعم اء تأدي لرئيس الجمهورية ولمجلس الشعب حق إحالة الوزير إلى المحاآمة عما يقع منه من جرائم أثن
ى                 . وظيفته أو بسببها   دم من خمس أعضائه عل راح يق ى اقت اءً عل وزير بن ام ال شعب باته ويكون قرار مجلس ال

  . ولا يصدر قرار الاتهام إلا بأغلبية ثلثي أعضاء المجلسالأقل، 
  

  ) ١٦٠(المادة 
ه                         دعوى علي ة ال ه دون إقام يقف من يتهم من الوزراء عن عمله إلى أن يفصل في أمره، ولا يحول انتهاء خدمت

ا  تمرار فيه ين         . أو الاس ه المب ى الوج اب عل ماناتها والعق ة وض راءات المحاآم وزير وإج ة ال ون محاآم  وتك
  . وتسرى هذه الأحكام على نواب الوزراء. بالقانون

  
  

  الإدارة المحلية: الفرع الثالث
  ) ١٦١(المادة 

دن           ات والم ا المحافظ ة، منه صية الاعتباري ع بالشخ ة تتمت دات إداري ى وح ة إل صر العربي ة م سم جمهوري تق
  . قتضت المصلحة العامة ذلكوالقرى، ويجوز إنشاء وحدات إدارية أخرى تكون لها الشخصية الاعتبارية إذا ا

  
  ) ١٦٢(المادة 

ى أن                    تشكل المجالس الشعبية المحلية تدريجياً على مستوى الوحدات الإدارية عن طريق الانتخاب المباشر، عل
ا         سلطة إليه ل ال انون نق ل الق ين، ويكف ال والفلاح ن العم ل م ى الأق شعبي عل س ال ضاء المجل صف أع ون ن يك

  . اء ووآلاء المجالس بطريق الانتخاب من بين الأعضاءويكون اختيار رؤس. تدريجياً
  

  ) ١٦٣(المادة 
ة، وضمانات أعضائها،                  ا المالي يبين القانون طريقة تشكيل المجالس الشعبية المحلية، واختصاصاتها وموارده
شاط                       ى أوجه الن ة عل ة وفى الرقاب ذ خطة التنمي ا في إعداد وتنفي  وعلاقاتها بمجلس الشعب والحكومة، ودوره

  . المختلفة
  
  
  
  
  
  
  
  



 ٢١

  
  
  
  
  
  
  

  المجالس القومية المتخصصة: الفرع الرابع
  ) ١٦٤(المادة 

شاط     تنشأ مجالس متخصصة على المستوى القومي تعاون في رسم السياسة العامة للدولة في جميع مجالات الن
ا واختصاصاته ق         . القومي، وتكون هذه المجالس تابعة لرئيس الجمهورية       ل منه رار من رئيس     ويحدد تشكيل آ

  . الجمهورية
  
  

  السلطة القضائية: الفصل الرابع
  

  ) ١٦٥(المادة 
  . السلطة القضائية مستقلة، وتتولاها المحاآم على اختلاف أنواعها ودرجاتها، وتصدر أحكامها وفق القانون

  
  ) ١٦٦(المادة 

ة سلط                 انون، ولا يجوز لأي ضايا أو في          القضاة مستقلون، لا سلطان عليهم في قضائهم لغير الق دخل في الق ة الت
  . شئون العدالة

  
  ) ١٦٧(المادة 

ين أعضائها                يحدد القانون الهيئات القضائية واختصاصاتها وينظم طريقة تشكيلها، ويبين شروط وإجراءات تعي
  . ونقلهم

  
  ) ١٦٨(المادة 

  . وينظم القانون مساءلتهم تأديبياً. القضاة غير قابلين للعزل
  

  ) ١٦٩(المادة 
ام أو الآداب                   جلسات ام الع اة للنظ ا سرية مراع ة جعله ع الأحوال      .  المحاآم علنية إلا إذا قررت المحكم وفى جمي

  . يكون النطق بالحكم في جلسة علنية
  

  ) ١٧٠(المادة 
  . يسهم الشعب في إقامة العدالة على الوجه وفى الحدود المبينة في القانون

  
  ) ١٧١(المادة 

ون القضاء          ينظم القانون ترتيب محاآم أم  يمن يتول ا ف شروط الواجب توافره ين اختصاصاتها وال ة، ويب ن الدول
  . فيها

  
  ) ١٧٢(المادة 

ة، ويحدد                       دعاوى التأديبي ة وفى ال مجلس الدولة هيئة قضائية مستقلة، ويختص بالفصل في المنازعات الإداري
  . القانون اختصاصاته الأخرى

  
  ) ١٧٣(المادة 

ضا  ات الق ئون الهيئ ى ش وم عل ة يق يس الجمهوري ه رئ ى يرأس س أعل شكيله  . ئية مجل ة ت انون طريق ين الق ويب
  . ويؤخذ رأيه في مشروعات القوانين التي تنظم شئون الهيئات القضائية. واختصاصاته وقواعد سير العمل فيه

  
  



 ٢٢

  
  
  
  
  

  المحكمة الدستورية العليا: الفصل الخامس
  ) ١٧٤(المادة 

ضائ   ة ق ا هيئ تورية العلي ة الدس ة     المحكم ا مدين ة، مقره صر العربي ة م ي جمهوري ذاتها، ف ة ب ستقلة قائم ية م
  . القاهرة

  
  ) ١٧٥(المادة 

سير                 ولى تف تتولى المحكمة الدستورية العليا دون غيرها الرقابة القضائية على دستورية القوانين واللوائح، وتت
انون  . النصوص التشريعية، وذلك آله على الوجه المبين في القانون    ين الق ة    ويع  الاختصاصات الأخرى للمحكم

  . وينظم الإجراءات التي تتبع أمامها
  

  ) ١٧٦(المادة 
وقهم                      ا في أعضائها وحق شروط الواجب توافره ين ال ينظم القانون آيفية تشكيل المحكمة الدستورية العليا، ويب

  . وحصاناتهم
  

  ) ١٧٧(المادة 
ول              زل، وتت ابلين للع ر ق ا غي ين             أعضاء المحكمة الدستورية العلي ى الوجه المب ة مساءلة أعضائها عل ى المحكم

  . بالقانون
  

  ) ١٧٨(المادة 
رارات                 دعاوى الدستورية، والق تنشر في الجريدة الرسمية الأحكام الصادرة من المحكمة الدستورية العليا في ال

شريعي                  دم دستورية نص ت م بع ى الحك ا يترتب عل انون م  من  الصادرة بتفسير النصوص التشريعية، وينظم الق
  . آثار

  
  

  المدعى العام الاشتراآي: الفصل السادس
  ) ١٧٩(المادة 

شعب وسلامة المجتمع                        أمين حقوق ال ل ت يكون المدعى العام الاشتراآي مسئولاً عن اتخاذ الإجراءات التي تكف
انون اختصاصات              سلوك الاشتراآي، ويحدد الق زام ال ه ونظامه السياسي، والحفاظ على المكاسب الاشتراآية والت

  . الأخرى، ويكون خاضعاً لرقابة مجلس الشعب، وذلك آله على الوجه المبين في القانون
  
  

  القوات المسلحة ومجلس الدفاع الوطني: الفصل السابع
   

  ) ١٨٠(المادة 
ا               الدولة وحدها هي التي تنشئ القوات المسلحة وهى ملك للشعب، مهمتها حماية البلاد وسلامة أراضيها وأمنه

شكيلات عسكرية أو شبه              وحماية مكا  شاء ت ة أو جماعة إن ة هيئ سب النضال الشعبي الاشتراآية، ولا يجوز لأي
  . ويبين القانون شروط الخدمة والترقية في القوات المسلحة. عسكرية

  
  

  ) ١٨١(المادة 
  . تنظم التعبئة العامة وفقاً للقانون

  
  
  
  



 ٢٣

  
  
  

  
  

  ) ١٨٢(المادة 
شئون        " نيمجلس الدفاع الوط  "ينشأ مجلس يسمى     النظر في ال ة رئاسته، ويختص ب ويتولى رئيس الجمهوري

  . الخاصة بوسائل تأمين البلاد وسلامتها، ويبين القانون اختصاصاته الأخرى
  

  ) ١٨٣(المادة 
  . ينظم القانون القضاء العسكري، ويبين اختصاصاته في حدود المبادئ الواردة في الدستور

  الشرطة : الفصل الثامن
  

  ) ١٨٤(المادة 
ة     يس الجمهوري ى رئ سها الأعل ة، رئي ة نظامي ة مدني شرطة هيئ شعب،   . ال ة ال ا في خدم شرطة واجبه ؤدى ال وت

ا تفرضه                         ذ م ولى تنفي ام والآداب، وتت ام والأمن الع ى حفظ النظ وتكفل للمواطنين الطمأنينة والأمن، وتسهر عل
  . بالقانونعليها القوانين واللوائح من واجبات، وذلك آله على الوجه المبين 

  
  

  أحكام عامة وانتقالية: الباب السادس
  

  ) ١٨٥(المادة 
  . مدينة القاهرة عاصمة جمهورية مصر العربية

  
  ) ١٨٦(المادة 

  . يبين القانون العلم المصري والأحكام الخاصة به، آما يبين شعار الدولة والأحكام الخاصة به
  

  ) ١٨٧(المادة 
ا         لا تسرى أحكام القوانين إلا على ما      ع قبله ا وق ر فيم ا أث ا، ولا يترتب عليه اريخ العمل به ك   .  يقع من ت ومع ذل

  . يجوز في غير المواد الجنائية النص في القانون على خلاف ذلك بموافقة أغلبية أعضاء مجلس الشعب
  

  ) ١٨٨(المادة 
د شهر م                         ا بع وم إصدارها، ويعمل به الي     تنشر القوانين في الجريدة الرسمية خلال أسبوعين من ي وم الت ن الي

  . لتاريخ نشرها، إلا إذا حددت لذلك ميعاداً آخر
  

  ) ١٨٩(المادة 
لكل من رئيس الجمهورية ومجلس الشعب طلب تعديل مادة أو أآثر من مواد الدستور، ويجب أن يذآر في طلب                    

ديل           ذا التع ان الطلب صادراً      . التعديل المواد المطلوب تعديلها والأسباب الداعية إلى ه إذا آ شعب    ف  من مجلس ال
ل                ى الأق ديل              . وجب أن يكون موقعاً من ثلث أعضاء المجلس عل دأ التع اقش المجلس مب ع الأحوال ين وفى جمي

ل مضى                         ا قب واد ذاته ديل الم ادة طلب تع ويصدر قراره في شأنه بأغلبية أعضائه، فإذا رفض الطلب لا يجوز إع
ة،  وإذا وافق مجلس الشعب على مبدأ الت      . سنة على هذا الرفض    عديل، يناقش بعد شهرين من تاريخ هذه الموافق

شعب لاستفتائه في                       ى ال ا عدد أعضاء المجلس عرض عل ديل ثلث ى التع المواد المطلوب تعديلها، فإذا وافق عل
  . فإذا وُفق على التعديل اعتبر نافذاً من تاريخ إعلان نتيجة الاستفتاء. شأنه

  
  ) ١٩٠(المادة 

ة               تنتهي مدة رئيس الجمهورية ال     ة العربي ساً للجمهوري ه رئي حالي بانقضاء ست سنوات من تاريخ إعلان انتخاب
  . المتحدة

  
  
  



 ٢٤

  
  
  
  
  
  

  ) ١٩١(المادة 
ا           ك يجوز إلغاؤه آل ما قررته القوانين واللوائح من أحكام قبل صدور هذا الدستور يبقى صحيحاً ونافذاً، ومع ذل

  . الدستورأو تعديلها وفقا للقواعد والإجراءات المقررة في هذا 
  

  )١٩٢(المادة 
ة      شكيل المحكم تم ت ى ي ك حت شائها، وذل صادر بإن انون ال ي الق ة ف صاصاتها المبين ا اخت ة العلي ارس المحكم تم

  . الدستورية العليا
  مكرر ) ١٩٢(المادة 

    . تستبدل آلمة الاستفتاء بكلمة الانتخاب أينما وردت في الدستور فيما يتعلق باختيار رئيس الجمهورية
  

  )١٩٣(لمادة ا
  . يعمل بهذا الدستور من تاريخ إعلان موافقة الشعب عليه في الاستفتاء

  
  

  أحكام جديدة: الباب السابع
  مجلس الشورى: الفصل الأول

  
  ) ١٩٤(المادة 

ورتي            ادئ ث و سنة  ٢٣يختص مجلس الشورى بدراسة واقتراح ما يراه آفيلا بالحفاظ على مب  ١٥، ١٩٥٢ يولي
ة والمكاسب                 ودعم   ١٩٧١مايو سنة    شعب العامل ة تحالف قوى ال الوحدة الوطنية، والسلام الاجتماعي، وحماي

ام                 ة، وتعميق النظ ات العام الاشتراآية، والمقومات الأساسية للمجتمع وقيمه العليا والحقوق والحريات والواجب
  . الاشتراآي الديمقراطي وتوسيع مجالاته

  
  )١٩٥(المادة 

  : ييؤخذ رأى مجلس الشورى فيما يل
  .  الاقتراحات الخاصة بتعديل مادة أو أآثر من مواد الدستور-١
  .  مشروعات القوانين المكملة للدستور-٢
  .  مشروع الخطة العامة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية-٣
ة أو                   -٤ ديل في أراضى الدول ا تع  معاهدات الصلح والتحالف وجميع المعاهدات التي يترتب عليه

  .  السيادةالتي تتعلق بحقوق
  .  مشروعات القوانين التي يحيلها إليه رئيس الجمهورية-٥
ة أو                      -٦ ة للدول سياسة العام ى المجلس من موضوعات تتصل بال  ما يحيله رئيس الجمهورية إل

ة  ة أو الخارجي شئون العربي ي ال سياستها ف يس   . ب ى رئ ور إل ذه الأم ي ه ه ف س رأي غ المجل ويبل
  . الجمهورية ومجلس الشعب

  
  )١٩٦(ة الماد

ل عن   ى ألا يق انون عل دده الق ن الأعضاء يح دد م شورى من ع شكل مجلس ال ا . عضوا) ١٣٢(ي وينتخب ثلث
ال والفلاحين                  ين  . أعضاء المجلس بالاقتراع المباشر السري العام على أن يكون نصفهم على الأقل من العم ويع

  . رئيس الجمهورية الثلث الباقي
  

  ) ١٩٧(المادة 
ا       يحدد القانون الدو   ائر الانتخابية الخاصة بمجلس الشورى وعدد الأعضاء بكل دائرة، والشروط الواجب توافره

  . في المنتخبين أو المعينين منهم
  



 ٢٥

  
  
  
  
  

  
  ) ١٩٨(المادة 

ل                        ين آ ين والمعين ار نصف الأعضاء المنتخب مدة عضوية مجلس الشورى ست سنوات، ويتجدد انتخاب واختي
  .  دائما إعادة انتخاب أو تعيين من انتهت مدة عضويتهويجوز. ثلاث سنوات وفقاً للقانون

  
  )١٩٩(المادة 

ينتخب مجلس الشورى رئيساً له ووآيلين في أول اجتماع لدور الانعقاد السنوي العادي لمدة ثلاث سنوات، وإذا     
  . خلا مكان أحدهم انتخب المجلس من يحل محله إلى نهاية مدته

  
  ) ٢٠٠(المادة 

  . ضوية مجلس الشورى ومجلس الشعبلا يجوز الجمع بين ع
  

  ) ٢٠١(المادة 
  . رئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء وغيرهم من أعضاء الحكومة غير مسئولين أمام مجلس الشورى

  
  ) ٢٠٢(المادة 

سي                          اع مشترك لمجل ات أخرى في اجتم ة بيان ة أو أي ة للدول سياسة العام ه عن ال اء بيان لرئيس الجمهورية إلق
شو شعب وال شعبال يس مجلس ال ام مجلس  . رى يرأسه رئ ات أم ن بيان راه م ا ي اء م ة إلق رئيس الجمهوري ول

  . الشورى
  

  ) ٢٠٣(المادة 
يجوز لرئيس مجلس الوزراء والوزراء ولغيرهم من أعضاء الحكومة إلقاء بيان أمام مجلس الشورى أو إحدى            

رهم من أعضاء       ويسمع رئيس مجلس الوزراء ونواب    . لجانه عن موضوع داخل في اختصاصه      وزراء وغي ه وال
ار الموظفين، ولا                         رون من آب ستعينوا بمن ي م أن ي الحكومة آلما طلبوا الكلام في مجلس الشورى ولجانه، وله

  . يكون للوزير أو لغيره من أعضاء الحكومة صوت معدود عند أخذ الرأي، إلا إذا آان من الأعضاء
  

  ) ٢٠٤(المادة 
ى                      لا يجوز لرئيس الجمهورية حل مج      رار حل المجلس عل شتمل ق ضرورة، ويجب أن ي د ال شورى إلا عن لس ال

رار          اريخ صدور ق اً من ت دعوة الناخبين لإجراء انتخابات جديدة لمجلس الشورى في ميعاد لا يجاوز ستين يوم
  . ويجتمع المجلس خلال الأيام العشر التالية لإجراء الانتخابات. الحل

  
  ) ٢٠٥(المادة 

واد        تسرى في شأن مجلس ا     ، )١٠٢(،  )١٠١(،  )٩١(،  )٩٠(،  )٨٩:(لشورى الأحكام الواردة بالدستور في الم
)١٢٩(،  )١٠٧(،  )١٠٦(،  )١٠٥(،  )١٠٠(،  )٩٩(،  )٩٨(،  )٩٧(،  )٩٦(،  )٩٥(،  )٩٤(،  )٩٣(،  )١٠٤( ،
صاصات     )١٣٤(، )١٣٠( ر الاخت ى أن يباش صل، عل ذا الف ي ه واردة ف ام ال ع الأحك ارض م ا لا يتع ك فيم ، وذل

  . في المواد المذآورة مجلس الشورى ورئيسهالمقررة 
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 ٢٦

  
  
  
  
  
  
  

  سلطة الصحافة: الفصل الثاني
  ) ٢٠٦(المادة 

  . الصحافة سلطة شعبية مستقلة تمارس رسالتها على الوجه المبين في الدستور والقانون
  

  )٢٠٧(المادة 
راً عن اتجاهات       تمارس الصحافة رسالتها بحرية وفى استقلال في خدمة المجتمع بمختلف وس           ر، تعبي ائل التعبي

ات     ى الحري اظ عل ع، والحف ية للمجتم ات الأساس ار المقوم ي إط ه، ف ه وتوجيه ي تكوين هاما ف ام وإس رأي الع ال
  . والحقوق والواجبات العامة، واحترام حرمة الحياة الخاصة للمواطنين، وذلك آله طبقاً للدستور والقانون

  
  ) ٢٠٨(المادة 

الطريق الإداري محظور      حرية الصحافة مكفو   لة والرقابة على الصحف محظورة وإنذارها أو وقفها أو إلغاؤها ب
  . وذلك آله وفقاً للدستور والقانون

  
  ) ٢٠٩(المادة 

ا          ة طبق سياسية مكفول زاب ال ة وللأح ة والخاص ة العام خاص الاعتباري ا للأش صحف وملكيته دار ال ة إص حري
انون ا وتموي . للق ي ملكيته صحف ف ضع ال ين    وتخ ه المب ى الوج شعب عل ة ال ا لرقاب ة له وال المملوآ ا والأم له

  . بالدستور والقانون
  

  )٢١٠(المادة 
انون              اً للأوضاع التي يحددها الق اء والمعلومات طبق يهم في    . للصحفيين حق الحصول على الأنب ولا سلطان عل

  . عملهم لغير القانون
    
  
  


